
الفــــوز  تحقيــــق  يشــــفع  لــــم  لنــدن –   
البريطانــــي  الــــوزراء  لرئيــــس  الكاســــح 
بوريس جونســــون ورفاقه المحافظين في 
الانتخابات المبكرة له من مواجهة العديد 
من المطبات في طريق إخراج المملكة من 

التكتل الأوروبي.
ولعل أبرز هذه المطبات حســــم بعض 
الأمور المتعلقة بمسألة بقاء اسكتلندا في 

المملكة من عدمه.
وفــــي أول ظهــــور لهــــا بعــــد نتائــــج 
تفويضــــا  منحــــت  التــــي  الانتخابــــات 
لجونســــون من أجل تنفيذ بريكست قالت 
رئيسة وزراء اســــكتلندا نيكولا ستيرجن، 
الأحــــد، إن رئيس الــــوزراء البريطاني لن 
يتمكن من الإبقاء على بلادها في المملكة 

المتحدة ضد رغبتها.
وقال جونســــون وحكومته مرارا إنهم 
لن يســــمحوا بإجــــراء اســــتفتاء ثان على 

استقلال اسكتلندا.
ولكن الانتخابــــات الأخيرة كما حملت 
معها بشائر لجونســــون من خلال حسمه 
لأمــــر بريكســــت فإنها حملت فــــي طياتها 
كذلك أوراق ضغط لاسكتلندا على حكومة 
لندن. وقالت ســــتيرجن بعد فــــوز الحزب 
القومــــي الاســــكتلندي بأغلبيــــة ســــاحقة 
بلغــــت 48 مقعدا مــــن المقاعد المخصصة 
لاسكتلندا في البرلمان البريطاني وعددها 
59 إن حزبهــــا الآن يملــــك تفويضــــا لطلب 

استفتاء ثان.
ويفتح حديــــث ســــتيرجن الباب على 
وتكهنــــات  تســــاؤلات  أمــــام  مصراعيــــه 
يصعب التنبؤ بنتائجها أبرزها مســــتقبل 
اســــكتلندا ما بعــــد خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبي ومدى قدرة ســــلطاتها 
على فرض إجراء اســــتفتاء ثان للانفصال 
عــــن المملكــــة. وفي حال إجراء اســــتفتاء 
وتمــــت الموافقــــة على مغادرة اســــكتلندا 
للمملكة المتحدة فإن ذلك سيجعل إمكانية 
عودة جونســــون للتفــــاوض من جديد مع 

الأوروبيين واردة.
وأضافت ستيرجن لبرنامج أندرو مار 
الــــذي تبثه هيئة الإذاعــــة البريطانية ”إذا 
كان يعتقــــد أن قــــول لا يضع حــــدا للأمر 

فسوف يكتشف أنه مخطئ تماما وكليا“.
علــــى  الإبقــــاء  يمكنــــك  ”لا  وتابعــــت 
اســــكتلندا ضمــــن المملكــــة المتحدة ضد 
رغبتهــــا… إذا كان مقدرا للمملكة المتحدة 
أن تســــتمر فســــيكون بالموافقة فحسب. 
وإذا كان بوريــــس جونســــون واثقــــا في 
حالة الاتحــــاد فعليه أن يكــــون واثقا بما 
يكفي لإثبات ذلك والسماح للناس باتخاذ 

القرار“.
وفي أعقــــاب فــــوزه فــــي الانتخابات 
المبكــــرة، قــــال رئيس الــــوزراء المحافظ، 
لســــتورجن إنه لن يسمح بإجراء استفتاء 

آخر في اسكتلندا، مصرا على أن تصويتا 
ضد الاســــتقلال فــــي عــــام 2014 كان قرارا 

لمرة واحدة في جيل.
وخاض الحزب القومي الاســــكتلندي 
الانتخابــــات بنــــاء على قضايا اســــتفتاء 
جديــــد ومعارضة بريكســــت وهو ما مكنه 
من إحــــراز تقدم وحيازة مقاعد جديدة في 

مجلس العموم.
وقالــــت ســــتورجن ”ســــيكون دمــــارا 
الســــماح  يتــــم  لــــم  إذا  للديمقراطيــــة“ 

لاسكتلندا الآن بإجراء تصويت آخر.
وأضافت ”يتعين أن نسأل أنفسنا في 
اسكتلندا، هل نحن سعداء أن يكون اتجاه 
دولتنا، نوع الدولة التي نريدها، تحددها 
حكومة محافظين يمينية، ربما للســــنوات 
العشــــرين المقبلة أم نريد الســــيطرة على 
مســــتقبلنا؟“. وتابعــــت ”لا يمكن أن تكون 
اسكتلندا محبوســــة في المملكة المتحدة 

ضد إرادتها“.
وعــــاد حلــــم الاســــتقلال عــــن المملكة 
يراود الاســــكتلنديين مــــع توصل بوريس 
جونســــون لاتفاق مــــع الأوروبيين يُنتظر 
أن تتــــم المصادقــــة عليه داخــــل البرلمان 
البريطانــــي من أجل تنفيــــذه حول خروج 

المملكة من التكتل الأوروبي.
وكانت اســــكتلندا قد قامت باستفتاء 
ســــابق في العــــام 2014 حول اســــتقلالها 
رعتــــه بريطانيا، بيد أن 55 بالمئة صوتوا 
لصالح بقــــاء بلادهم في المملكــــة والـ45 
بالمئــــة الآخرين صوتوا لصالح مســــاعي 

انفصال اسكتلندا عن بريطانيا.

ولكــــن هــــذا التصويــــت كان قبــــل أن 
تشــــرع بريطانيا فــــي تنظيم الاســــتفتاء 
حــــول الانفصال عــــن الاتحــــاد الأوروبي، 
والذي صــــوّت خلاله البريطانيون لصالح 
الخــــروج مــــن التكتــــل الأوروبي بنســــبة 

مئوية كانت أقل من 52 بالمئة.
وخــــلال هذا التصويــــت، كانت نتائج 
اســــكتلندا مغايــــرة لذلك، فقــــد اختار 62 
بالمئــــة من الاســــكتلنديين البقــــاء داخل 
الاتحاد الأوروبي، مقابل 38 بالمئة فضلوا 
خيــــار الانفصــــال عــــن التكتــــل الأكبر في 

القارة العجوز.
ومــــع تغيــــر المعطيات، ربمــــا تحمل 
نتائــــج اســــتفتاء جديــــد حول اســــتقلال 
اســــكتلندا، إن حدث، نتائــــج مغايرة لتلك 
التي كانت قبل خمس ســــنوات، والسبب 

سيكون وقتها مصوبا نحو ”بريكست“.

الهنــــد  فــــي  تتواصــــل  نيودلهــي –   
الدعوات للتظاهر للأســــبوع الثاني على 
التوالي بسبب قانون المواطنة الذي رأى 
فيه مســــلمو هذا البلد الآســــيوي محاولة 

لانتهاك حقوقهم.
وأطلقــــت الأحــــد الشــــرطة الهنديــــة 
الغــــاز المســــيل للدموع لتفريــــق المئات 
مــــن المتظاهرين الذين كانــــوا يضرمون 
النيــــران في مركبات فــــي دلهي، في حين 
قانــــون  علــــى  الاحتجاجــــات  اســــتمرت 
الجنسية لليوم الخامس في أنحاء البلاد.

وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي إن القانون الجديد سيحمي أقليات 
والمســــيحيين  الهنــــدوس  مثــــل  دينيــــة 
من المحاكمــــة في بنغلادش وباكســــتان 

وأفغانســــتان ويفتح لهم طريقا للحصول 
على الجنسية الهندية.

ولكــــن المنتقديــــن للقانــــون يقولون 
إنــــه لم يشــــمل المســــلمين ممــــا يقوض 
والمظاهرات  للهنــــد.  العلمانية  الأســــس 
مســــتمرة فــــي العاصمــــة الهنديــــة منــــذ 
الجمعة الماضي بعد دعوات مكثفة طيلة 
الأسبوع الماضي لقطع الطريق أمام هذا 

التشريع.
ويأتــــي ذلك فيمــــا خرجــــت الولايات 
المتحــــدة عن صمتها حيــــث قال متحدث 
إن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  باســــم 
”الولايــــات المتحــــدة تحــــض الهند على 
حماية حقــــوق أقلياتها الدينيــــة التزاما 
بالدستور الهندي وبالقيم الديمقراطية“.

وعبر سام براونباك الموفد الأميركي 
حــــول الحريــــات الدينيــــة عــــن الاحترام 
للمؤسســــات الهنديــــة، غيــــر أنــــه قال إن 
”بالقلــــق“  تشــــعر  المتحــــدة  الولايــــات 
إزاء قانــــون الجنســــية، داعيــــا الهند إلى 

”التمسك بالتزاماتها الدستورية“.
وأضرم الأحد محتجون، منهم ســــكان 
وطلبة إحــــدى الجامعــــات، النيــــران في 
عدد من الحافلات والســــيارات ودراجتين 

ناريتين في جنوب دلهي.
وقال شــــاهد عيان هناك إن الشــــرطة 
والغاز  الكهربائيــــة  العصي  اســــتخدمت 

المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
ويتخــــوف كثيرون في هــــذه المنطقة 
الغنيــــة بالموارد في الهنــــد من أن يؤدي 
القانــــون الجديــــد إلــــى منــــح الجنســــية 
لأعداد كبرى من المهاجرين من بنغلادش 
الوظائف  بســــرقة  يتهمونهم  المجــــاورة 

وتغيير الهوية الثقافية للمنطقة.
ونــــزل الآلاف مــــن المتظاهريــــن إلى 
الشــــوارع في العاصمــــة نيودلهي أيضا 
الســــبت وحضوا حكومــــة رئيس الوزراء 
نارينــــدرا مــــودي علــــى ســــحب القانون 
وحمل بعضهم لافتات كتب عليها ”أوقفوا 

تقسيم الهند“.
وتــــرى مجموعــــات إســــلامية ومــــن 
أن  حقوقيــــة  ومنظمــــات  المعارضــــة 
القانون جزء مــــن برنامج مودي، القومي 
الهندوسي، لتهميش المسلمين في الهند 
البالغ عددهم نحو مليوني نســــمة. وأدت 
هــــذه الاحتجاجات إلى إصدار واشــــنطن 

ولندن تحذيرات لرعاياهما من السفر إلى 
شمال شرق البلاد في أيام من الصدامات 
العنيفة التي تســــببت في مقتل شخصين 

حتى الآن.

وكانت ولاية آســــام الشمالية الشرقية 
الواقعة بين بنغــــلادش والصين وبورما 
شــــاهدة علــــى أكبــــر الاحتجاجــــات منذ 
انطلاقتهــــا الجمعة. ولطالمــــا عانت هذه 
الولاية من توترات إثنية كثيرة خصوصا 
وأن جماعــــات قبليــــة مســــلحة لا تــــزال 

تعترض على كونها جزءا من الهند.
ويســــجل في آســــام كذلك جو عدائي 
بيــــن الســــكان المحلييــــن والمهاجريــــن 
الذيــــن  البنغاليــــة  باللغــــة  الناطقيــــن 
اســــتقدمهم البريطانيــــون أو أتوا خلال 

حرب بنغلادش لنيل استقلالها.
ولم تنتــــه الاضطرابات التــــي قادتها 
منظمــــات طلابية ومن بينها مجزرة نيلي 
في العام 1983 التي ذبح خلالها ما لا يقل 
عن ألفي شخص في غضون ست ساعات، 

إلا بموجب اتفاق آسام العام 1985.

الرئيــــس  إدارة  تعتــــزم   – واشــنطن   
الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن سحب 
نحو 4000 جندي أميركي من أفغانستان، 
وذلك بحسب ما ذكرته شبكة ”أن.بي.سي“ 

الإخبارية الأحد.
ورجحت العديد من المصادر أن يبلغ 
عدد الجنود المتبقين في أفغانستان بعد 
عملية السحب ما بين 8000 و9000 جندي.

ويأتي هــــذا الإعلان في وقت كانت قد 
اســــتأنفت فيه الولايات المتحدة وحركة 
الســــلام  مباحثــــات  المتطرفــــة  طالبــــان 
الأفغانية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي 
يفضي إلى سحب كلي للجنود الأميركيين 

من أفغانستان.
ولكــــنّ هجومــــا لطالبان علــــى قاعدة 
باغرام الأميركية الأســــبوع الماضي أدى 
إلى تعليــــق المباحثات بين الطرفين دون 
أن يعلــــن أحدهمــــا عن الموعــــد المرتقب 
لعودة التفاوض. وكان المبعوث الخاص 
للمصالحــــة الأفغانيــــة زلمــــاي خليل زاد 
قد انضــــم للمفاوضات الدبلوماســــية مع 
حركة طالبان، بعدما توقفت في ســــبتمبر 

الماضي.
وفي تعليقه على الهجوم الذي شــــنته 
طالبان قرب قاعدة باغرام قال زلماي خليل 
زاد في تغريدة على تويتر ”عندما التقيت 
طالبان اليوم عبرت لها عن اســــتيائنا من 

هجوم الأربعاء على باغرام“.
وأضــــاف المبعــــوث الأميركي محذرا 
”علــــى طالبــــان أن تبرهن علــــى أنها تريد 
تلبيــــة رغبة الأفغــــان في الســــلام وأنها 

قادرة على ذلك“.

واستهدف الهجوم الذي تبنته طالبان 
الأربعـــاء الماضي، وأســـفر عن ســـقوط 
قتيلين والعشرات من الجرحى المدنيين، 
مستشـــفى يجـــري تشـــييده بالقرب من 

القاعدة الأميركية بشمال كابول.
وكان الرئيس الأميركي قد زار مؤخرا 
قاعدة باغرام بهدف قضاء عيد الشكر إلى 

جانب القوات المتواجدة هناك.
ويتواجـــد في أفغانســـتان ما بين 12 

ألفا و13 ألف جندي أميركي.
الأوســـاط  مـــن  العديـــد  وتخشـــى 
الأفغانيـــة لاســـيما الحكوميـــة منها أن 
تســـحب الولايات المتحدة كامل قواتها 
من كابـــول وتتـــرك الحكومـــة المركزية 
فـــي مواجهة حركة طالبـــان التي ترفض 
الحـــوار معها وتعتبـــر الحكومة ‘‘دمية‘‘ 

واشنطن.
ومن المفترض أن تفضي المباحثات 
التـــي تجريهـــا واشـــنطن مـــع الحركـــة 
المتطرفة إلى إبرام اتفاق يقضي باتخاذ 
طالبـــان والحكومة الأفغانيـــة لإجراءات 

أمنية وخفض العنف.
ولم يذكـــر المســـؤولون موعـــد بدء 
الانســـحاب ولكـــن ذكـــروا أنه ســـيكون 
تدريجيـــا علـــى مـــدار عـــدد قليـــل مـــن 

الأشهر.
الغـــزو  منـــذ  أفغانســـتان  وتشـــهد 
الأميركـــي عـــام 2001 صراعـــا بين حركة 
طالبان مـــن جهـــة والقـــوات الحكومية 
والدوليـــة بقيادة الولايـــات المتحدة من 
جهة أخرى؛ ما تســـبب في سقوط الآلاف 

من الضحايا المدنيين. هل يؤدي ضغط الشارع إلى إلغاء القانون

مسلمو الهند ينتفضون ضد إقرار 

قانون للمواطنة ينتهك معايير المساواة

واشنطن تتجه نحو سحب 

٤٠٠٠ جندي من أفغانستان

لا يمكن لجونسون الإبقاء 

على اسكتلندا ضمن 

بريطانيا ضد رغبتها

نيكولا ستيرجن

 باريــس – لا تــــزال أزمة نظــــام التقاعد 
في فرنســــا تراوح مكانها فــــي ظل رفض 
النقابــــات لتنــــازلات الحكومــــة ومواصلة 

الدعوات للتعبئة الاثنين والثلاثاء.
وتصاعد التوتر في فرنســــا الأحد بين 
الحكومــــة والمعارضين لمشــــروع تعديل 
أنظمة التقاعد في اليوم الحادي عشر من 

إضراب واسع في قطاع النقل.
ومن المتوقع أن تتواصل الاضطرابات 
الكبيرة في حركة النقل إلى حدود الثلاثاء، 
وهــــو ما يضــــع الحكومة الفرنســــية أمام 

تحدي إيجاد مخرج لهذه الأزمة الخانقة.
ولكــــن يبدو أن شــــكوكا فــــي مهندس 
الإصلاح، المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد 
جان بــــول دولوفوا، يمكــــن أن تؤدي إلى 

تشويش على الجدل حول هذا التعديل.

وتطــــال شــــكوك بتضــــارب مصالــــح 
لعلاقاتــــه مع شــــركات التأميــــن الخاصة 
دولوفــــوا بعدمــــا أغفل بعــــض الأمور في 
”بيــــان المصالــــح“ وهــــو وثيقــــة يقدمها 
أعضاء الحكومة إلى الســــلطة التي تدقق 
فــــي ممتلــــكات ونشــــاطات الشــــخصيات 

العامة.
وذكرت صحيفة ”لوموند“ أن دولوفوا 
صحح هذه الوثيقة الســــبت ليكشف فيها 
عــــن شــــغله 13 منصبــــا إداريــــا كمدير أو 

رئيــــس، بينها 11 في إطــــار عمل تطوعي، 
في مختلف الهيئات.

وقد واجه في الأيام الماضية انتقادات 
حادة لممارســــته مهام مأجورة بعشــــرات 
الآلاف مــــن اليــــورو لســــنة واحــــدة لدى 
مجموعــــة للتأهيل المهنــــي ومركز فكري. 
واعتــــرف بالخطأ ووعد بإعادة الأموال إذ 
أن القانون الفرنســــي يمنع شغل منصب 

حكومي مع ممارسة نشاط مهني آخر.
وحصــــل دولوفــــوا على دعــــم رئيس 
الــــوزراء إدوارد فيليــــب الــــذي أكــــد ثقته 
”بحســــن نواياه“، نافيا بذلك شكوكا حول 

احتمال استقالته.
وانتقد فيليب الذي يشــــعر بقلق كبير 
مــــن احتمال توقف القطــــارات أثناء عطلة 
عيــــد الميــــلاد، الأحد بقســــوة المضربين 
الذيــــن يســــببون اضطرابــــات كبيرة في 
حركــــة النقل بالســــكك الحديد ووســــائل 

النقل في المدن.
وقــــال لصحيفة ”لوباريزيان“ إن ”عيد 
الميلاد مناســــبة مهمــــة ويجب أن يتحمل 
أن  أعتقــــد  لا  مســــؤولياته.  شــــخص  كل 
الفرنسيين يقبلون بأن يتمكن البعض من 

حرمانهم من هذه المناسبة“.
وأعلن عمال سكك الحديد المضربون 
أنهم لا ينوون الالتزام ”بهدنة“ بمناســــبة 
أعيــــاد نهايــــة الســــنة. وقال لــــوران بران 
الأميــــن العام للكنفيدراليــــة العامة للعمل 

(ســــي.جي.تي) لعمال ســــكك الحديد ”إذا 
أرادت الحكومــــة حل النــــزاع قبل الأعياد، 
فلديها كل الأســــبوع المقبل لاتخاذ القرار 
السليم الذي يفرض نفسه لإصلاح التقاعد 
بالنقــــاط“. ومن جهة أخــــرى، خرج رئيس 
الفرنســــية  الديمقراطية  ”الكونفيدراليــــة 
للعمل“ لوران بيرجيه عن صمته الذي كان 
يلتزمه منذ الغضب الذي عبر عنه الأربعاء 
بعــــد الإعــــلان أن مقياس ســــن التقاعد تم 

تثبيته في مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وأعلن فيليب عن تحديد ”سن توازني“ 
هــــو 64 عاما. وهذا يعني أن أي شــــخص 
يستطيع التقاعد في سن الثانية والستين 
لكن هذا ينقص من راتبه، بينما يســــتفيد 
الذين ينسحبون بعد هذه السن من زيادة.
وقــــال بيرجيه لصحيفــــة ”لو جورنال 
دو ديمانش“ إنه ”أمر بســــيط جدا: لتنظر 
الكونفيدراليــــة الديمقراطيــــة الفرنســــية 
للعمل بطريقة أخرى إلى مشروع القانون 
هــــذا، يجب أن تقبل الحكومة بإلغاء ســــن 

التوازن“.
النقــــل  حركــــة  تشــــهد  أن  ويفتــــرض 
اضطرابــــات كبيــــرة الثلاثــــاء إذ لا يعمل 
ســــوى ربــــع القطــــارات الســــريعة وثلث 
قطارات الضواحي مع إغلاق شــــبه كامل 

لخطوط المترو في باريس.
ويبـــدو أن الـــرأي العـــام يؤيـــد هذه 
التحـــركات. فقد أفـــاد اســـتطلاع للرأي 

لصحيفـــة  “ايفـــوب“  معهـــد  أجـــراه 
”لوجورنـــال دو ديمانـــش“ أن 54 بالمئة 
من الفرنســـيين يؤيدون الإضراب، مقابل 
46 بالمئـــة في بداية الحركة في الأول من 
ديســـمبر و53 بالمئة بعد تعبئة الخامس 

من ديسمبر.
ويأتي ذلك في وقــــت تبدي فيه بعض 
النقابــــات ليونــــة فــــي التعامل مــــع هذه 
الاضطرابات في إشارات واضحة يبدو أن 

الحكومة لم تلتقطها بعد.
وقال بيرجر الأحد إن النقابة تعارض 
إضــــراب العاملين في قطــــاع النقل خلال 
فترة عيد الميلاد، لكنها ستدعو لتحركات 
احتجاجية أخرى في يناير إذا لم تتراجع 
الحكومة عن خطة إصــــلاح نظام التقاعد 
التي تدعو إلى المزيد من سنوات العمل.

وكان رئيس الوزراء الفرنســــي إدوارد 
فيليب قد تحــــدث الأســــبوع الماضي عن 
تفاصيــــل الإصلاحات التي تنوي حكومته 
القيام بها في مشــــروع قانون سيُقدم إلى 

البرلمان في فبراير المقبل.
وشرح إدوارد فيليب الأربعاء الماضي 
مضمــــون ”نظــــام التقاعد الشــــامل“ الذي 
يهــــدف إلــــى دمج أنظمــــة التقاعــــد الـ42، 
المعمــــول بها حاليا في فرنســــا، في نظام 
واحــــد. وتعهد بأنّ الإصــــلاح لن يطبق إلا 
على الفرنســــيين المولودين عام 1975 وما 
بعده، وحدّد ”عمرا متوازنا“ عند 64 عاما.

تواجــــــه الحكومة الفرنســــــية أياما 
الاحتجاجات  وقــــــع  ــــــى  عل صعبة 
والاضطرابات التي شــــــلت البلاد 
ــــــى الإصلاحات التي  احتجاجا عل
ــــــس إيمانويل  ــــــزم حكومة الرئي تعت
ماكرون إقرارها في نظام التقاعد.
وتطــــــرح هذه الأزمة التي تشــــــكل 
تساؤلات  لماكرون  حقيقيا  امتحانا 
بشــــــأن قدرة الحكومة في باريس 
ــــــى تطويق هــــــذه الخلافات مع  عل
النقابات وإعادة الإمســــــاك بزمام 
ــــــلاد الذي  ــــــد المي الأمــــــور قبل عي
ســــــيكلف الخزينة الفرنسية كثيرا 

في حال استمرار الاضطرابات.

تصاعد غضب الفرنسيين

ماكرون أمام تحدي تطويق الاحتجاجات 

لاسقاط نظام التقاعد قبل عيد الميلاد
النقابات تواصل التعبئة لأسبوع آخر من الاضطرابات

اسكتلندا تتشبث بالانفصال 

عن المملكة المتحدة 

بعد تنفيذ بريكست

التوتر تصاعد بين الحكومة 

والمعارضين لمشروع 

تعديل أنظمة التقاعد 

في اليوم الحادي عشر 

من إضراب وسائل النقل

حكومة الهند تقول إن 

القانون الجديد سيحمي 

أقليات دينية مثل 

الهندوس والمسيحيين من 

المحاكمة في دول مجاورة
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